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قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/3518.html

عنوان التشریع: قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 
التصنیف: قانون عراقي

الباب الاول 
الاھداف العامة والتنظیمات الاداریة 

الفصل الاول 
الاھداف العامة 

مادة 1 
رقم التشریع: 89 

سنة التشریع: 1981 
تاریخ التشریع: 08-08-1981 00:00:00 

 
اللیاقة الصحیة الكاملة, بدنیا وعقلیا واجتماعیا, حق یكفلھ المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر

مستلزمات التمتع بھ لتمكنھ من المشاركة في بناء المجتمع وتطویره .

مادة 2 
تقع على اتجھزة وزارة الصحة مسؤولیة تنظیم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات اللازمة

لانجاز مھامھا كاملة وھي مسؤولة على وجھ التخصص عن: 
اولا – اعداد خطة دقیقة وتوفیر المستلزمات المادیة والبشریة لانجازھا لضمان تقدیم الخدمات الصحیة

المتكاملة . 
ثانیا – الاستخدام الامثل لقوى العاملین في القطاع الصحي كوالابقاء على العدد الضروري وبالمستوى

اللازم لانجاز الخطة الصحیة لكل مؤسسة, والاھتمام بتدریبھم وتجدید معلوماتھم وضمان ثبات ملاكھم في
مواقع عملھم والاستفادة من احدث المنجزات العلمیة والتكنولوجیة .

مادة 3 
العمل مع الجھات الاخرى ذات العلاقة على تھیئة مواطن صحیح جسمیا وعقلیا واجتماعیا خال من

الامراض والعاھات معتمدة الخدمات الصحیة الوقائیة اساسا ومرتكزا لخططھا وذلك بالوسائل التالیة: 
اولا – تاسیس وادارة المؤسسات والمراكز الصحیة وتطویرھا في جمیع انحاء القطر والمساھمة في رفع

المستوى الصحي للاقطار العربیة الاخرى . 
ثانیا – مكافحة الامراض الانتقالیة ومراقبتھا ومنع تسربھا من خارج القطر الى داخلھ وبالعكس او من

مكان الى آخر فیھ والحد من انتشارھا في الاراضي والمیاه والجواء العراقیة . 
ثالثا – العنایة بصحة الاسرة ورعایة الامومة والطفولة والشیخوخة . 

رابعا – العنایة بالصحة المدرسیة . 
خامسا – رفع المستوى الغذائي لجمیع افراد الشعب . 
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سادسا – وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحیة للمعامل فیھا ومراقبة تطبیق تلك الضوابط
والمواصفات والشروط . 

سابعا – العنایة بصحة العاملین في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لھم
وحمایتھم من اخطار المھنة وامراض وحوادث العمل . 

ثامنا – حمایة وتحسین البیئة وتطویرھا والحفاظ على مقوماتھا والعمل على منع تلوثھا. 
تاسعا – غرس التربیة الصحیة ونشر الوعي الصحي والبیئي بكافة الوسائل . 

عاشرا – العنایة بالصحة النفسیة والعقلیة وتوفیر البیئة والخدمات الضامنة لھا .
حادي عشر – توفي الادویة والمصول واللقاحات ومحالیل الزرق والمستلزمات الطبیة المختلفة . 

ثاني عشر – العمل على تكامل صناعة دوائیة ومستلزمات طبیة متطورة وفق مبدأ التكامل الاقتصادي في
الوطن العرابي . 

ثالث عشر – تعمیم خدمات مراكز التاھیل الطبي والعلاج الطبیعي والاطراف الصناعیة على مستوى
القطر . 

رابع عشر – نشر التعلیم الصحي والمھني ورفع المستوى العلمي للعاملین وتطویر الدراسات الطبیة
والاولیة وتشجیع البحث العلمي في الامور الصحیة والبیئیة والفنیة . 

خامس عشر – تنظیم ومراقبة ممارسة المھن الطبیة والصحیة بالتنسیق مع النقابات المختصة .

الفصل الثاني 
التنظیمات الاداریة 

الفرع الاول 
مجلس الوزارة 

مادة 4 
اولا – یشكل مجلس یسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد یراسھ وزیر الصحة ویحدد قانون وزارة

الصحة تكوینھ وسیر العمل فیھ . 
ثانیا – یختص المجلس في: 

أ – تخطیط السیاسة الصحیة والقائیة والبیئیة والعلاجیة وكل مالھ علاقة بالصحة العامة في القطر . 
ب – اتخاذ التوصیات اللازمة بشان تنفیذ السیاسة الصحیة في القطر . 

ج – مراقبة ومتابعة تنفیذ الخطط الصحیة . 
د – اصدار التوجیھات الكفیلة بتطویر الخدمات الصحیة ورفع مستوى العاملین فیھا . 

ھـ الاشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات .

الفرع الثاني 
مجلس صحة المحافظة 

مادة 5 
اولا – یشكل بامر من وزیر الصحة, في مركز كل محافظة مجلس یسمى(مجلس صحة المحافظة) یراسھ
المحافظ ویكون رئیس الصحة نائبا للرئیس وتمثل فیھ الجھات المعنیة طبقا للتعلیمات التي یصدرھا وزیر

الصحة التي تحدد كیفیة تكوین المجلس وسیر العمل فیھ . 
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ثانیا – یختص المجلس في : 
أ – دراسة الوضع الصحي والبیئي في المحافظة ورفع اقتراحاتھ وتوصیاتھ الى مجلس وزارة الصحة . 

ب – تنفیذ الجزء المتعلق بالمحافظة من الخطة الصحیة العامة .

الباب الثاني الصحة الوقائیة 
الفصل الاول الخدمات الصحیة الاساسیة 

الفرع الاول 
رعایة الامومة والطفولة وصحة الاسرة 

مادة 6 
تھدف رعایة الامومة والطفولة وصحة الاسرة الى تحقیق واجب المجتمع والدولة تجاه الام والطفل منذ

تكوینھ جنینا.

مادة 7 
تسعى الوزارة, لتحقیق اھدافھا في مجال رعایة الامومة والطفولة وصحة الاسرة بالوسائل التالیة: 

اولا – العمل على تغطیة القطر بمراطز صحیة لرعایة الامومة والطفولة وصحة الاسرة . 
ثانیا – اجراء الفحوص الطبیة اللازمة على المتقدمین للزواج لیان اھلیتھم وسلامتھم وتزویدھم بالشھادة

الصحیة . 
ثالثا – تھیئة الوزجة صحیا ونفسیا تمھیدا لتحمل دورھا ومسؤولیاتھا المستقبلیة كام . 

رابعا – تتبع صحة الحامل وجنینھا بالفحوص الدوریة المستمرة وتاھیلھا غذائیا . 
خامسا – ارشاد العائلة لاعطاء فترة زمنیة معقولة بین مل واخر وفق ما تتطلبھ صحة الام والطفل

والاسرة . 
سادسا – اجراء الفحوص الدوریة على الطفل للتاكد من نموه والحفاظ على صحتھ وارشاد الام حول الغذاء

الواجب تقدیمھ لطفلھا خلال فترة نموه . 
سابعا – الزام المواطن باجراء التلقیحات الدوریة وفق تعلیمات تصدرھا الجھة الصحیة المختصة .

مادة 8 
اولا – تستتحصل موافقة الجھة الصحیة على فتح دور الحضانة وفق تعلیمات تصدر لھذا الغرض . 

ثاینا – تمارس الجھة الصحیة اشرافا دوریا على دور الحضانة للتاكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة
وسلامة العاملین فیھا .

الفرع الثاني 
الخدمات الصحیة المدرسیة 

مادة 9 
تھدف الصحة المدرسیة الى: 

اولا – توفي بیئة صحیة مناسبة للدارسة . 
ثانیا – تقدیم خدمات صحیة وقائیة للاطفال والتلامذة والطلبة والعاملین معھم . 

ثالثا – تضمین الجواني الصحیة والبیئیة في لامناھج الدراسیة ومن خلال العملیة التربویة .
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مادة 10 
تسعى الوزارة لتحقیق اھدافھا الوارد في المادة (9) من ھذا القانون بالوسائل التالیة: 

اولا – تغطیة القطر بمراكز للصحة المدرسیة وتطویرھا . 
ثانیا – أ – اجراء الفحوص الطبیة للمتقدمین الى دور الحضانة وریاض الاطفال والمدارس والمعاھد

والكلیات . 
ب – اجراء التلقیحات الابتدائیة لمن لم یلقح سابقا والتنشیطیة في دور الحضانة وریاض الاطفال

والمدارس والمعاھد والكلیات . 
ثالثا – اجراء الفحوص والمسوحات الدوریة للتاكد من سلامة التلامذة والعاملین معھم وخلوھم من

الامراض . 
رابعا – اجراء الفحص الدوري لاسنان التلامذة وبصرھم وسمعھم وتقریمھا . ویزود التلمیذ بنظارات طبیة

تقویمیة او اجھزة للسمع مجانا . 
خامسا – تثبیت جمیع نتائج الفحوص الدوریة والتلقیحات في البطاقات الصحیة التي توزده بھا وزارة
الصحة, مجانا, عند تسجیل الطفل او اتلمیذ لاول مرة في دور الحضانة وریاض الاطفال او المدارس

الابتدائیة . 
سادسا – مراقبة تغذیة الاطفال والتلامذة والاشراف الصحي على محلات تھیئة وتحضیر وتقدیم وجبة

الطعام المقدمة الیھم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي .

مادة 11 
تشمل الخدمات الصحیة المرسیة الوقائیة جمیع اطفال دور الحضانة وریاض الاطفال وتلامذة المداس
الابتدائیة وطلبة المدارس الثانویة والمعاھد والكلیات وكذلك منتسبي ھذه المؤسسات التعلیمیة والاقسام

الداخلیة التابعة لھا .

مادة 12 
تستحصل موافقة الجھة الصحیة على صلاحیة البنایة ومواقعھا قبل اتخاذھا دار حضانة او روضة او

مدرسة او مؤسسة تعلیمیة او قسما داخلیا .

مادة 13 
تقوم الجھة الصحیة بالاشراف الصحي على دور الحضانة وریاض الاطفال والمدارس والمؤسسات

التلعیمیة والاقسام الداخلیة من خلال زیارات میدانیة للتاكد من استمرار توفر الشروط الصحیة فیھ المحددة
بتعلیمات .

الفرع الثالث 
وقایة البصر والسمع 

مادة 14 
اولا – تعنى الوزارة بفتح مراكز طبیة لرعایة العین وتقویم البصر وتعدیل الحول ومنع العمى ومكافحة

الارماض العینیة الانتقالیة . 
ثانیا – تتولى الوزارة تدریب ادارات دور الحضانة وریاض الاطفال والمدارس وھیئاتھا التعلیمیة

والتدریسیة على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفي المستلزمات الطبیة الضروریة اللازمة لذلك .
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مادة 15 
كل من الابوین او من یتولى رعایة الطفل مسؤول عن العنایة بسمعھ وبصره خلال مرحلة الطفولة .

الفرع الرابع 
وقایة الاسنان 

مادة 16 
العمل على فتح معاھد لصحة الاسنان ومراكز وقائیة وعلاجیة لرعایة الاسنان وفق خطة یعدھا مجلس

وزارة الصحة لضمان تقدیم خدمات مجانیة للموظواطنین كافة في جمیع انحاء القطر بھدف تحقیق اقصى
مراحل التكامل الوقاي والعلاجي .

مادة 17 
كل من الابوین ومن یتولى رعایة الطفل مسوؤل عن العنایة باسنانھ خلال مرحلة الطفولة .

مادة 18 
اولا – تفحض اسنان الطفل عند التحاقھ بدور الحضانة وریاض الاطفال والمدارس الابتدائیة لغرض التاكد

من سلامتھا وكون نموھا طبیعیا .
ثانیا – تجري فحوص دوریة خلال مرحلة الدراسة الالزامیة .

مادة 19 
تقوم الجھات المختصة في الوزارات باجراء البحوث في ضوء الفحوص التي تجریھا للتوصل الى معرفة

اسباب الامراض التي تصیب الاسنان لمكافحتھا .

مادة 20 
تعمل الوزارة والجھات المختصة على تربیة المواطنین في مجال صحة الاسنان وتبصرھم باسباب

امراض الاسنان وكیفیة الوقایة منھا وذلك بكافة وسائل الاعلام والتربیة الصحیة .

مادة 21 
تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربیة على توزیع فرش ومعاجین الاسنان لتلامذة دور الحضانة

وریاض الاطفال والسنتین الاولى والثانیة في المدارس الابتدائیة مجانا بقصد تعویدھم على تنظیف اسنانھم
بالطرق الصحیة الصحیحة.

الفرع الخامس 
التغذیة 

مادة 22 
الغذاء المتكامل الصحي یسھم في بناء صحة لمواطن وتكاملھ في النمو البدني والعقلي . 

وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة لتحقیق ھذا الھدف بالوسائل الاتیة: 
اولا – العمل على جمیع المعلومات عن الحالة الغذائیة للمواطنین وتشخیص النواقص الغذائیة التي یعانون

منھا . 
ثانیا – وضع السیاسة الغذائیة, بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنیة, لغرض توفي الغذاء الجید

والمتكامل لجمیع المواطنین . 



9/11/21, 11:20 AM قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

https://www.printfriendly.com/p/g/GwqKdZ 6/22

ثالثا – تعیین المضافات الغذائیة التي یمكن استعمالھا وتحدید نسب اضافتھا الى المواد الغذائیة . 
رابعا – مراقبة تلوث الاغذیة وتحدید مقدار الحدود المسموح بھا قانونا لمختلف الملوثات في الاغذیة . 
خامسا – الموافقة على اضافة عناصر غذائیة كالفیتامینات والمعادن والبروتینات والحوامض الامینیة

وغیرھا الى الاغذیة لغرض رفع مستواھا الغذائي وتحدید نسب ھذه الاضافات . 
سادسا – العمل على ارشاد وتوجیھ المواطنین في التغذیة الصحیة . 

سابعا – العمل على تقدیم الرعایة الغذائیة للاطفال والحوامل والمرضمعات والشیوخ لغرض الوقایة او
معالجة سوء التغذیة . 

ثامنا – الاشراف الفني على المحتویات الغذائیة للوجبات الغذائیة التي تقدم في دور الحضانة وریاض
الاطفال والمدارس والمعامل والمستشفیات ودور النقاھة ورعایة المسنین وغیرھا من المحلات التي تحدد

بتعلیمات تصدرھا الوزارة .

الفرع السادس 
التربیة الصحیة 

مادة 23 
التربیة الصحیة دعامة اساسیة في الوقایة من الامراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة ورفع

المستوى الثقافي الصحي للمجتمع بھدف جعل المواطن فاعلا وایجابیا خلاقا لیساھم في تطویر المجتمع
وتقدمھ وتحقیقا لذلك تعمل الوزارة على: – 

اولا – اصدار النشرات والملصقات المجداریة المختلفة . 
ثانیا – اعداد الافلام الصحیة وعرضھا . 

ثالثا – عقد الاجتماعات والندوات والدراسات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات ذات
العلاقة والمنظمات الجماھیریة والشعبیة .

رابعا – الاستفادة من المناھج التربویة ووسائل الاعلام المختلفة .

الفرع السابع 
الصحة النفسیة والعقلیة والعصبیة 

مادة 24 
انطلاقا من المبدأ الاساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لكوین الصحة الطبیعیة ومن حق
المواطن في التمتع بھذه الصحة في شقیھا الجسمي والنفسي فان الوزارة معنیة ومتلزمة بانتھاج سیاسة

صحیة من شانھا توفیر الخدمات الصحیة اللازمة من وقائیة وعلاىجیة بما یحقق اكبر قدر ممكن من حاجة
المواطن ومجتمعھ الى التمتع بالصحة النفسیة الطبیعیة والفعالة وتحقیقا لذلك تتولى الوزارة: – 

اولا – انشاء المؤسسات الوقائیة والعكلاجیة اللازمة والكافیة بتقدیم خدمات الصحة النفسیة والعقلیة
والعصبیة للمواطنین . 

ثانیا – تقدیم الخدمات الوقائیة في مجال الصحة النفسیة في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ ولادتھ حتى
شیخوختھ . 

ثالثا – توفیر العنایة الصحیة اللازمة والعلاج المناسب للحالات التالیة: 
أ – التخلف العقلي 
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ب – خرف الشیخوخة 
ج – الصرع . 

وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العلاقة باعتبار ان مشاكل ھذه الفئات تتجاوز النواحي الصحیة .

الفرع الثامن 
مختبرات الصحة العامة 

مادة 25 
عمل الوزارة على تاسیس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز

محافظات القطر كافة .

مادة 26 
– یقوم مختبر الصحة العمة المركزي بمایلي: – 

اولا – وضع مقاییس نموذجیة لفحوص مختبرات الصحة العمة في محافظات القطر . 
ثانیا – ادجراء الفحوص البایولوجیة والكیمیاویة والفیزیائیة اللازمة علىالمواد الغذائیة والمیاه والمشروبات
والادویة والمستحضرات الطبیة ومواد التجمیل وغیرھا من المواد الاولیة التي تدخل في صناعتھا وكذلك

اوعیة حفظھا تحدد بموجب تعلیمات قبل اخراجھا من الكمارك او من المعمل لتقریر صلاحیتھا للاستھلاك
او الاستعمال البشري. 

وفي حالة صلاحیتھا لذلك یوزد المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بشھادة
صحیة تمكنھم من التصرف بھذه الاموال وفي حالة عدم صلاحیتھ للاستھلاك او الاستعمال البشري تتلف

او یسمح باعادة تصدیرھا الى المجھر في خارج القطر . 
ثالثا – اجراء التحریات والبحوث المختبریة على المواد المستورة المنتجة محلیا لمعرفة مدى تاثیرھا على

صحة المواطنین وتقدیم تقاریر بذلك الى الوزارة .

مادة 27 
لمدیریة الوقایة الصحیة العامة الموافقة, استثناء على اخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة

الكمارك قبل منح اصحابھ الشھادة الصحیة المنصوص علیھا ي المادة (26) من ھذا القانون بكفالة مصدقة
من الكاتب العدل بعدم التصرف بھا ویتم خزنھا باشراف مباشر من الجھة المختصة ویختممحل الخزن

بالشمع الاحمر لحین ظھور نتیجة الفحص المختبري .

مادة 28 
تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدوریة على: – 

اولا – كل ما یعرض للمواطنین من غذاء وشراب ومستحضرات طبیة ودوائیة لتقریر صلاحیتھا
للاستھلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحةالعامة . 

ثانیا – صالات العملیات والعاملین فیھا والاجھزة والمواد والاثاث وكل ما ھو موجود في ھذه الصالات
والملحقات التابعة لھا . 

ثالثا – العاملین ي الصناعات الغذائیة وفي توزیع منتجاتھا او نقلھا او بیعھا او تقدیمھا في المحلات العامة
للتاكد من خلوھم من الامراض اوت مل مسبباتھا . 

رابعا – عمال الصناعات الكیمیاویة لضمان سلامتھم . 
خامسا – المستحضرات التجمیلیة والمبیدات لتقریر صلاحیتھا للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .
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مادة 29 
تعتبر نتائج الفحوص التي تجریھا مختبرات الصحة العامة ھي المعول علیھا . وفي حالة الاعتراض یعاد

الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعیة .

مادة 30 
التوسع في انشاء مختبرات بیئیة تختص باجراء الفحوص المختبریة الفیزیائیة والكیمیائیة والبایولوجیة

المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والھواء والتربة .

مادة 31 
على معھد الامراض المتوطنة والمدیریات التابعة لھ فحص الوافدین الى القطر للعمل للتاكد من خلوھم من

الامراض الانتقالیة والامراض المتوطنة في القطر وتزویدھم بشھادات تثبت سلامتھم . 
ا

الفصل الثاني 
الرقابة الصحیة 

مادة 32 
ان ضمان توافر الشروط والقواعد الصحیة في لمجلات العامة ھو حمایة لصحة وسلامة المواطنین والبیئة

 .
ان توفي ھذه الشروط والقواعد الصحیة واجب على اصحاب المحلات العامة والمسؤولین عنھا . 

وعلیھ تمارس الرقابةالصحیة من قبل اجھزة وزارة الصحة في جمیع انحاء القطر بصورة مستمرة, لیل
نھار, على تلك المحلات ضمانا لتطبیق احكام ھذا القانون .

مادة 33 
لا یجوز انشاء او فتح اي محل عام سواء كان تابع للقطاع الاشتراكي اوالمختلط او الخاص الا بعد

الحصول على اجازة صحیة من الجھة الصحیة المختصة وتحدد بتعلیمات المحلات العامة الخاضعة
لاحكام ھذا القانون .

مادة 34 
یشترط لمنح الاجازة الصحیة توافر الشروط العامة الاتیة: – 

اولا – ان تتوفر في المحل الشروط الصحیة التي تضعھا وزارة الصحة بموجب تعلیمات تصدر لھذا
الغرض . 

ثانیا – أ – حصول كل من صاحب الاجازة والعاملین في المحل العام على دفتر صحي یؤید سلامتھ من
الامراض الانتقالیة وخلوه من الجراثیم المرضیة بعد اجراء الفحوص السریریة والمختبریة والشعاعیة

علیھ والتلقیحات الضروریة ویخضع للفحوص الدوریة . 
ب – وفي حالة كون صاحب الاجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعین ھذه

الدوائر احد منتسبیھا مسؤولا عن المحل العام یكون خاضعا لاحكام ھذا القانون وتطبق ھذه الاحكام ایضا
فیما اذا عھدت الدائرة بادارة المحل العام الى متعھد . 

ثالثا – وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبیعةالعمل الذي اسس من اجلھ المحل العام وتحدد ھذه المساحة
بالنسبة لكل صنف من اصناف المحلات العامة بتعلیمات تصدرھا الوزارة وتنشر في الجریدة الرسمیة .
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مادة 35 
تتولى الجھة الصحیة المختصة مایلي: – 

اولا – مراقبة الاغذیة المستوردة والمنتجة محلیا والتاكد من صلاحیتھا للاستھلاك البشري . 
ثانیا – مراقبة محلات تجھیز الاغذیة وتشمل ھذه المراقبة محلات تحضیر وخزن وبیع ونقل الاغذیة .

مادة 36 
للجھة الصحیة المختصة اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة والبیئة وتحدد ھذه الشروط بتعلیمات

تصدرھا لھذا الغرض وتنشر في الجریدة الرسمیة .

مادة 37 
تجدد الاجازة الصحیة للمحل العام والدفتر الصحي للعاملین فیھ سنویا بعد اعادة الكشف الموقعي علىالمحل

واجراء الفحوص المنصوص علیھ في البند (ثانیا) من المادة (34) من ھذا القانون .

مادة 38 
اولا – یخضع الباعة المتجولون للاجازة الصحیة ویشترط حصولھم على الدفتر الصحي وفق احكام ھذا

الفصل . 
ثانیا – یقصد لاغراض ھذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل ثابت یمعرض للبیع مواد
غذائیة غیر مشمولة بحكم البند (ثالثا) من ھذه المادة, دون ان یكون لھ محل عام طكبقا لاحكام ھذا القانون

 .
ثالثا – یخضع الباعة المتجولون الذین یقومون ببیع اللحوم او منتجاتھا وغیرھا منالمواد الغذائیة القابلة

للتلف للمراقبة وفقا للتعلیمات التي تصدرھا الجھة الصحیة .

مادة 39 
تخضع الحمامات العامة لرقابة وزارة الصحة بموجب تعلیمات تصدرھا الوزارة لضمان لشروط الصحیة

فیھا .

مادة 40 
اولا – یجب ان تنشأ المسابح العامة بشكل یضمن دوران المیاه بصورة مستمرة بین اجھزة الترشیح

والتعقیم وحوض السباحة, مع ضمان عدم تلوث میاه الحوض باي شكل من الاشكال وینبغي التاكد من ذلك
عن طریق اجراء الفحوص المختبریة الدوریة . ثانیا – تھیئة كل ما من شأنھ تامین الصحة والسلامة

العامة لرواد المسابح كالمنازع والحمامات وجمیع العاملین فیھا . 
ثالثا – یجب ان تكون احواض المیاه القذرة ومجاریھا المفتوحة على بعد لا یقل عن خمسة وثلاثین مترا

عن حافة حوض السباحة .

مادة 41 
لا یجوز استیراد او انتاج المواد الكیمیاویة والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبیة او الصناعیة او

الزراعیة وكذلك الاصباغ او مواد التجمیل او مكافحة الحشرات الا بعد ان تزود الجھة المنتجة او
المستوردة الجھة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الاعراض المرضیة لھا وظرق معالجتھا

وتستحصل موافقتھا .



9/11/21, 11:20 AM قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

https://www.printfriendly.com/p/g/GwqKdZ 10/22

مادة 42 
لا یجوز استیراد او انتاج او بیع المواد المذكورة في المادة (41) من ھذا القانون الا بعد الحصول على

اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعلیمات التي تصدرھا لھذا الغرض .

مادة 43 
للجھة الصحیة المختصة امھال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ ھذا القانون مدة لا تزید على سنة

واحدة لاستكمال الشروط الصحیة الواردة في تعلیمات وزارة الصحة لتنفیذ ھذا القانون وعند عدم استكمال
تلك الشروط خلال مدة الامھال یغلق المحل العام وتلغى الاجازة .

مادة 44 
المرض الانتقالي ھوالمرض الناجم عن الاصابة بعامل معد او السموم المولدة عنھ والذي ینتج عن انتقال

ذلك العامل من المصدر الى المضیف بطریقة مباشرة او غیر مباشرة .

مادة 45 
تحدد الامراض الانتقالیة والمتوطنة المشمولة باحكام ھذا القانون بتعلیمات یصدرھا وزیر الصحة او من

یخولھ

مادة 46 
اولا – یجوز لوزیر الصحة او من یخولھ ان یعلن ببیان یصدره ایة مدینة او ایا جزء منھا منطقة موبؤة

باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة . 
ثانیا – للسلطات الحیة في ھذه الحالة اتخاذ جمیع الاجراءات الكفیلة بمنع انتشار المرض ولھا في سبیل

ذلك: – 
أ – تقیید حركة تنقل المواطنین داخل المنطقة الموبؤة والدخول الیھا او الخروج منھا . 

ب – غلق المحلات العامة كدور السینما والمقاھي والملاھي والمطاعم والفنادق والحمامات واي محل عام
آخر خاضع للاجازة والرقابة الصحیة وكذلك المؤسسات التعلیمیة والمعامل والمشاریع ودوائر الدولة

والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص . 
ج – منع بیع الاغذیة والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلھا من منطقة الى اخرى واتلاف الملوث منھا . 

د – عزل ومراقبة ونقل الحیوانات والبضائع .

مادة 47 
لوزیر الصحة ان من یخولھ ان یعلن ببیان یصدره عند انتشار احد الامراض الخاضعة للوائح الصحیة

الدولیة, وضع الید على ایة واسطة نقل واي مبنى رسمي ودعوة اي شخص للمساھمة في حملة المكافحة
الصحیة على ان یحدد البیان مدة سریانھ ویدفع لاصحاب وسائط النقل الخاصة والاشخاص اجورا تحددھا

الجھة الصحیة استنادا الى تعریفة تحدید الاجور المعمول بھا في المنقة الموبؤة .

مادة 48 
لوزیر الصحة اصدار تعلیمات بشان التدابیر الواجب اتخاذھا لمكالفحة الامراض الانتقالیة والمتوطنة التي

تصیب الانسان او الانسان والحیوان معا او الحد من انتشار او منع دخولھا الى القطر حسب طبیعتھا
بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى .
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مادة 49 
للجھة الصحیة المختصة وضع الید على النباتات والحیوانات والمواد التي یشتبھ بكونھا خازنا للامراض
الانتقالیة او المتوطنة او ناقلا لمسبباتھا او لھا دور في انتشارھا وبعد ثبوت الحالة المشتبھ بھا یتم اتلافھا

باشراف لجنة تشكلھا الوزارة لھذا الغرض .

مادة 50 
على الطبیب المعالج او المشرح وكل مواطن یشتبھ بوجود حالة مرضیة من الامراض الخاضعة للوائح

الصحیة الدولیة او حدوث وفاة بسببھا اخبار اقرب مؤسسة صحیة تابعة للدولة فورا بذلك وعلى ھذه
المؤسسة اتخاذ الاجراءات الفوریة اللازمة بما في ذلك اخبار الجھة الصحیة المختصة في الوزارة.

مادة 51 
للجھة الصحیة بموافقة الوزیر او من یخولھ, عند علمھا بوجود اي مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه

بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان اخر لغرض التفتیش الصحي والكشف
على الاشخاص للتاكد من خلوھم من المرض ولھا الحق في اخذ نماذج للتحلیل المختبري من الملامسین
للمریض او امشتبھ بھم ورش مبیدات الافات والمواد الكیمیاویة بانواعھا داخل الدور والشقق والعمارات

السكنیة وخارجھا واي محل عام آخر .

مادة 52 
اولا – عند الاشتباه باي شخص كونھ حاملا لمسبب مرض اوانھ في دور حضانة احد الامراض الانتقالیة
بما فیھا الامراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة فللجھة الصحیة الحق في اتخاذ التدابیر الكفیلة لمراقبتھ

او عزلھ او حجره لغرض فحصھ للتاكد من خلوه من المیكروبات المرضیة ومعالجتھ عند ثبوت كونھ
حاملا لھذه المیكروبات او مصابا بالمرض لحین سلامتھ منھ . 

ثانیا – تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لاحكام ھذا القانون في مستشفى او اي محل
اخر تحدده الجھة الصحیة كمحجر صحي .

مادة 53 
اولا – یمنع الاشخاص المحاملون للجراثیم المعویة المرضیة من العمل او الاستمرار فیھ وذلك في اماكن
تصنیع الاغذیة والمشروبات والمرطبات وتحضیرھا وتعبئتھا وخزنھا ونقلھا وبیعھا وكذلك العاملون في

مشاریع الماء والمسابح ومعامل الثلج . 
ثانیا – على الجھة الصحیة المختصة عند تثبیتا مختبریا من اصابةالعامل بالمكروبات المعویة المرضیة

اشعار رب العمل بذلك تحریریا لمنع المصاب من العمل ولا یجوز لھذا الاخیر مزاولة عملھ الا بعد ثبوت
خلوه من تلك المكروبات ویكون كل من المعامل ورب العمل مسؤولا قانونا عن تنیذ ذلك .

مادة 54 
.

مادة 55 
اذا توفى شخص بمرض انتقالي خاضع للوائح الصحیة الدولیة فلا یجوز بیع مفروشاتھ وملابسھ التي

استعملھا اثناء مرضھ وتتلف من قبل الجھة الصحیة المختصة .
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مادة 56 
اولا – یصدر وزیر الصحة بیانا ینشر في الجریدة الرسمیة یحدد فیھ الاشخاص الملزمین بالتلقیحات

الدوریة من قبل الجھة الصحیة المختصة او طبیب مجاز بممارسة المھنة ویزودون بشاھدة تؤید ذلك . 
ثانیا – یجوز اعفاء اي شخص من التلقیخ الوارد ذكره في (اولا) من ھذه المادة لاسباب مرضیة وذلك بناء

على تقریر طبي صادر من لجنة طبیة او عن طبیبین مجازین بممارسة المھنة .

مادة 57 
للجنة الصحیة المختصة طلب ردم المستنقعات وتغییر مجرى السواقي وازالة المكاره ومصادر نكاثر

الحشرات الطبیة بالتعاون مع الجھات المعنیة .

الفصل الرابع 
نقل الجنائز ودفن الموتى 

مادة 58 
اولا – یجوز دخول الجنائز الى اقلیم الجمھوریة العراقیة بغیة دفنھا فیھ او المرور منھ حسب الشروط

التالیة: 
أ – ان یكون دخول الجنازة او مرورھا عن طریق المنافذ الرسمیة الحدودیة للبلد سواء كانت بحریة او

جویة او بریة والتي تعینھا الجھات الصحیة . 
ب – ان یكون برفقة الجنازة شھادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاریخ

وسبب الوفاة صادرة من الجھة الصحیةالمختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج
الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منھ او باحدى اللغات العربیة او الانكلیزیة او الفرنسیة على ان

تصدق من قبل القنصلیة العراقیة او من یقوم مقامھا في البلد المنقولة منھ الجنازة . 
ج – ان تستحصل موافقة مدیریة الوقایة الصحیة العامة بواسطة الممثلیة العراقیة في ذلك البلد او من یقوم

مقامھا على دخول الجنازة او مرورھا في اقلیمالجمھوریة العراقیة قبل شحنھا . 
د – ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطیة قاعة بطبقة سمكھا خمسة سنتمترات من مادة ماصة

(كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافا الیھا مادة مطھرة . 
ھـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا الامراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة, یجب ان

تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطھر ویقفل التابوت المعدني اقفالا محكما بواسطة اللحیم بحضور
الفنصل العراقي او من یمثلھ ویوضع داخل صندوق خشبي ویثبت بصورة محكمة ویكون سمك ھذا

الصندوق الخشبي سنتمترین وتكون جوانبھ غیر قابلة لنفاذ السوائل منھا ویحكم اقفالھ بواسطة مسامیر
لولبیة, ویختم الصندوق الخشبي بختم القنصلیةالعراقیة او من یقوم مقامھا . 

ثانیا – على الجھة الناقلة اعادة شحن الجنازة الى خارج الجمھوریة العراقیة على نفقتھا اذا لم تكن مستوفیة
للشروط الواردة اعلاه, ویكون فائد واسطة النقل مسؤولا في ھذه الحالة . 

ثالثا – تراعى الاحكام الواردة في البند (اولا) من ھذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجھ
على ان تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ینتمي الیھ المتوفى او الذي سینقل الیھ ووزارة الخرجیة العراقیة

ویتم تطبیق الاجراءات المنصوص علیھا في الفقرة (د) من البند (اولا) من ھذه المادة بحضور ممثل
قنصلیةالدولة التي ستنقل الیھ الجثة, ویتم ختم الصندوق الخشبي بختماھا وختمالجھة الصحیة المختصة في

القطر .



9/11/21, 11:20 AM قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

https://www.printfriendly.com/p/g/GwqKdZ 13/22

مادة 59 
لا یجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد الامراض الخاضعة للوائحالصحیة الدولیة الا بعد انقضاء

سنتین من تاریخ الدفن, وبشرط الحصول على اجازة خاصة من الجھة الصحیة .

مادة 60 
اولا – لا یجوز نقل جنازة من مدینة الى اخرى داخل القطر بدون شھادة وفاة . 

ثانیا – یجوز نقل الجنازة داخل القطر اذا كان الدفن یتم خلال مدة اقصاھا (36) ساعة من وقت حدوث
الوفاة على ان لا یكون سبب الوفاة مرضا خاضعا للوائح الصحیة الدولیة او مرضا انتقالیا تعینھ الجھة
الصحیة ببیان یصدر لھذا الغرض . ویجوز استثناء نقل الجنازة التي تاخر نقلھا بسبب اجراءات الطب

العدلي بموجب تصریحتصدره الجھة القضائیة لمختصةاو بسبب حفظ الجثة في الثلاجات الخاصة بحفظ
الموتى . 

ثالثا – لا یجوز نقل الجثة المدفونة الا اذا كان قد مضى على دفنھا مدة لا تقل عن سنة واحدة .

مادة 61 
یستوفى رسم قدره مائة دینار او مایعادلھا بالعملة الاجنبیة عن كل جثة اجنبي یراد دفنھا في القطر ویتم

استیفاء ارسم من قبل القثصلیةالعراقیة في الخارج او من یقوم مقامھا لقاء وصل رسمي یرفق مع الوثائق
الخاصة بنقل الجنازة, ویجوز استیفاء الرسم من قبل الجھة الصحیة المحددة في التعلیمات الصادرة لھذا

الغرض .

مادة 62 
لا یجوز دفن الجثة الا بشھادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف علیھا من قبل الطبیب المعالج او من

طبیب في مؤسسة صحیة للتاكد من صحة الوفاة ومن شخصیة المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصیة او ایة
وثیقة رسمیة اخرى وتعتبر نسخة ذوى العلاقة من شھارد الوفاة اجازة بالدفن .

مادة 63 
اذا حدثت الوفاة بسبب احد الامراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة او احد الامراض الانتقالیة التي

تعینھا الجھة الصحیة المختصة ببیان, لا یجوز دفن الجثة في ھذه الحالة من قبل ذویھا وتقومالجھة الصحیة
المختصة بالتعاون مع امانةالعاصمة او البلدیات بدفنھا في الاماكن المخصصة لھذا الغرض في مقبرة

المدینة التي حدثت فیھا الوفاة .

الفصل الخامس 
میاه الشرب 

مادة 64 
تستتحصل موافقة الجھة الصحیة المختصة على صلاحیة مواقع میاه الشرب ومآخذھا في مرحلة دراسة

وتصمیم مشروع تجھیز ماء الشرب على ان تقدم المعلومات الخاصة بنوعیة میاه المصدر المائي عند
نقطة المآخذ المستندة على فحوصات مختبریة حكومیة .

مادة 65 
توافق الجھة الصحیة على صلاحیة الموقع وطریقة التصفیة المستعملة في المشروع بالتعاون مع دوائر

الدولة المختصة في التصفیة وعلى ضوء محتویات التصفیة معالجة الملوثات البایولوجیة والكیمیائیة
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والفیزیائیة .

مادة 66 
تعتمد المواصفات القیاسیة العراقیة او العالمیة لتحدید نوعیة میاه الشرب ومدى صلاحیتھا للاستھلاك

البشري لمشاریع میاه الشرب في القطر كافة .

مادة 67 
اولا – یجب ان یحتوي كل مشروع جدید لتصفیة میاه الشرب على مختبر متكامل لاجراء الفحوص

المایكرویولوجیة والكیمیائیة والفیزیائیة لتحدید كفاءة مراحل التصفیة والتاكد من مطابقة المیاه المجھزة
للمواصفات في القطر . 

ثانیا – على الجھة المسؤولة عن مشاریع میاه الشرب القائمة حلیا العمل على فتح مختبر متكامل كما في
الفقرة اعلاه من ھذه المادة خلال فترة تحددھا الجھة الصحیة بتعلیمات خاصة على ان یتم تجھیز المشاریع

(PH) بالاجھزة المختبریة الاساسیة (اجھزة لقیاس الكدرة والكلورین المتبقي والرقم الھایدروجیني
وغیرھا) خلال ستة اشھر من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة . 

ثالثا – تلتزم الجھات المسؤولة ع تجھیز میاه الشرب بتزوید الجھة الصحیة في المنطقة بنتائج الفحوص
التي تجربھا لمیاه الشرب .

مادة 68 
على مختبرات الصحة العامة ومختبرات البیئة في مراكز المحافظات كافة اجراء الفحوص الدوریة

المتعلقة بنوعیة المیاه المجھزة والتاكد من مطابقتھا للمواصفات المعتمدة في القطر .

مادة 69 
في حالة عدم مطابقةالمیاه للمواصفات المعتمدة في القطر یجب على الجھة المسؤولة عن تشغیل المشروع

اتخاذ الاجراءات الضروریة الكفیلة بمطابقة المیاه للمواصفات .

مادة 70 
تستحصل موافقةالجھة الصحیة على نوعیة المواد الكیمیاویة المستعملة في مراحل التصفیة .

مادة 71 
تسحصل موافقة الجھة الصحیة على مواقع تصریف المیاه المتخلفة, الزراعیة والصناعیة والبشریة, الى

المصدر المائي لضمان السیطرة على نوعیة المیاه في المناطق المآخذ لمشاریع تصفیة میاه الشرب .

مادة 72 
تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجھات الاخرى بتزوید الجھة الصحیة بكافة المعلومات المتعلقة

بما ھو موجود من مآخذ میھا ونقاط تصریف وما ھو مخطط لھ في المنطقة, وكمیات ومحتویات المیاه
المصرفة الى مصادر المیاه وتراكیزھا بایولوجیا وكیمیائیا وفیزیائیا, على ان لا تتجاوز ھذه التراكیز

الحدود المسموح بھا ولاتي تحددھا الجھة الصحیة وكذلك طبیعة حركة الماء في المصدر .

الفصل السادس 
ایواء وتربیة الحیوانات في الاحیاء السكنیة

مادة 73 
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اولا – یمنع ایواء وتربیة الحیوانات, بما فیھا الدواجن, في الاحیاء السكنیة, باعداد تتجاوز حدود الاستعمال
العائلي او الشخصي . 

ثانیا – یحدد ببیان یصدره وزیر البصحة, الاحیاء السكنیة المشمولة بحكم البند (اولا) من ھذه المادة . 
ثالثا – على اصحاب الحیوانات المسمولین بحكم البند اعلاه ترحیلھا خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نشر

البیان في الجریدة الرسمیة . 
رابعا – اذا لم یقم اصحاب الحیوانات والدواجن بترحیلھا خلال المدة المذكورة فعلى الجھة الصحیة ان

تقرر حجزھا وبیعھا عن طریق السلطة الاداریة في المنطقة . ولا صحاب الحیوانات والدواجن حق
المطالبة بالثمن بعد تنزیل المصاریف والنفقات منھ . 

وذلك خلال مدة ستة اشھر من تاریخ بیعھا وبانتھاء ھذه المدة وعدم المراجعة یعتبر الثمن ایرادا للخزینة .

الفصل السابع 
مكافحة القوارض 

مادة 74 
تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتھا في مكافحة الامراض المشتركة
بین الانسان والحیوان لخطورة القوارض على صحة الانسان والبیئة ولتلافي الاضرار الاقتصادیة الكبیرة

التي تسببھا الفئران والجردان .

مادة 75 
الوزارة والجھات الاخرى مسؤولة عن اجراء البحوث والتجارب في مختبراتھا الخاصة بمكافحة القوارض

وتضع الوزارة التعلیمات الفنیة المتعلقة بمكافحتھا في جمیع انحاء القطر وتلتزم دوائر الدولة والقطاع
الاشتراكي والجھات الاخرى بتنفیذ احكامھا .

مادة 76 
تقوم المحلات العمة العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص

بمكافحة القوراض (الفئران والجرذان) طبقا لتعلیمات الوزارة وتحت اشرافھا .

مادة 77 
تقوم الوزارة بالمكافحة, مجانا في المناطق السكنیة ذات الكثافة العالیة بالقوارض, وللمكلفین بالمكافحة, بعد

ابراز ھویاتھم الرسمیو الخاصة, دخول الدور والشقق السكنیة ھنارا ولھذا الغرض فقط . 
وعلى شاغلي ھذه الدور والشقق لاسكنیة تسھیل مھمة القائمین بعملیة المكافحة والتعاون معھم .

مادة 78 
اولا – لا تمنح اجازة بناء اي محل عام الا بعد التاكد من ادخال مواصفات البناء والوسائل الكفیلة

بتحصینھ ضد دخول القوارض وفق التعلیمات التي تصدرھا وزارة الصحة . 
ثانیا – یكون المھندس المشرف على البناء, ان وجد, مسؤولا عن مخالفتھ للتعلیمات الخاصة بمكافحة

القوارض

الباب الثالث 
المؤسسات الصحیة العلاجیة 

الفصل الاول 
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المؤسسات الصحیة العلاجیة التابعة للدولة 
مادة 79 

تعمل الوزارة على تقدیم الخدمات الصحیة العلاجیة المتكاملة الى المرضى الراقدین في المؤسسة الصحیة
ومراجعي العیادات الخارجیة وتطویر ھذه الخدمات بالفحوص والتشخیص والعلاج بشكل یواكب

التطورات العلمیة الحدیثة في ھذا المجال .

مادة 80 
یمارس رئیس الصحة او رئیس او مدیر المؤسسة البصحیة العلاجیة الصلاحیات التالیة: 

اولا – تعیین ساعات العمل واوقات الدوام اللائمة ي المؤسسة وفقا للقانون . 
ثانیا – تحدید انواع الاغذیة المقدمة للمرضى الراقدین في المؤسسات الصحیة ومقادیرھا وفق الجدول
المحدد بتعلیمات تصدرھا الوزارة وتنشر في الجریدة الرسمیة والمصادقة على الاغذیة الاضافیة التي

یوصي بھا الاطباء المعالجون والمواد الضروریة الاخرى . 
ثالثا – تعیین من یجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي, على ان یصرف لھم الطعام مجانا .

مادة 81 
اولا – تكون المعالجة والتحلیلات المختبریة والفحوص الشعاعیة وغیرھا من الفحوض بدون ثمن لشاغلي

الغرف المجانیة في المؤسسات الصحیة التابعة للدولة . 
ثانیا – لوزارة الصحة ان تستوفي من مراجعي المؤسسات الصحیة العلاجیة التابعة للدولة وشاغلي الغرف

الماجورة فیھا اجورا یحددھا النظام الصادر بمقتضى ھذا القانون.

مادة 82 
على طبیب الردھة ان یوقع على الاستمارات الیومیة المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى

الموجودین ي الردھة, مؤیدا صحة العدد لغرض صرف الاغذیة والادویة لھم .

الفصل الثاني 
المؤسسات الصحیة غیر الحكومیة 

مادة 83 
یجوز فتح مستشفى اھلي بعد الحصول على اجازة من الوزارة ویشترط لمنح الاجازة توافر الشروط التي

تتحقق الوزارة منھا والمدرجة ادناه: 
اولا – أ – ان یكون طالب الاجازة طبیبا عراقیا او عربیا مجازا بممارسة المھنة في القطر. 

ب – للجمعیات الخیریة والعلمیة طلب اجازة فتح مستشفى, على ان یكون مسؤول المستشفى ممن تتوفر
فیھ الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من ھذا البند . 

ثانیا – أ – ان یكون موقع المستشفى ملائما وبعیدا عن مصادر الضوضاء والتلوث . 
ب – یخضع اختیار الموقع لموافقة الجھة الصحیة المختصة . 

ثالثا – ان تكون بنایةالمستشفى وغرفھا صالحة لھذا الغرض من حیث التصمیم الھندسي ومستوفیة
للشروط الصحیة, طبقا للتعلیمات التي تصدرھا الوزارة . 

رابعا – أ – تعیین اداري متفرغ لادارة المستشفى, توافق عیھ وزارةالصحة . 
ب – تعیین عدد من الاطباء المقیمین المجازین بممارسة المھنة والایدي الفنیة المساعدة من عراقیین

وغیرھم یتناسب مع عدد الاسرة بعد استحصال موافقة وزارة الصحة . 
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ج – تعیین اداریین وعمال یتناسب مع عدد الاسرة وفقا للتعلیمات . 
د – تخضع ھذه المؤسسات للتفتیش الدوري من قبل اجھزة التفتیش في الوزارة لضمان تطبیق الشروط

والمواصفات .

مادة 84 
یشكل في كل مستشفى اھلي مجلس ادارة یشرف على شؤونھا وتحدد التعلیمات التي تصدرھا وزارة

الصحة كیفیة تكوینھ ومھامھ, على ان تمثل الوزارة فیھ.

مادة 85 
یحدد عدد الاسرة في الغرف والردھات في المؤسسة عند منح الاجازة .

مادة 86 
لادارة المستشفى طلب اجازة فتح عیادة خارجیة وللجھة الصحیة المختصة منح ھذه الاجازة بعج التاكد من

توافر الشروط وفقا للتعلیمات .

مادة 87 
لوزارة الصحة تصنیف المؤسسات الصحیة غیر الحكومیة وتحدید الاجور التي تستوفى من المرضى فیھا

بببیان تصدره .

مادة 88 
للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحلیلات المرضیة من المجازین بممارسة المھنة في النقابة

المختصة, كل في حقل اختصاصھ, لفتح مختبرات وفقا لتعلیمات تصدرھا الوزارة تحدد بمقتضاھا شروط
منح الاجازة, وتدد بمقتضى ھذه التعللیمات اجور الفحوص المختبریة وانواع الفحوص التي تجري.

مادة 89 
اولا – تحدد وزارة الصحة بتعلیمات وبالتنسیق مع النقابة المعنیة, الشروط الصحیة الواجب توافرھا في

محل الممارسة الخاصة بذوي المھنالطبیة (الطبیب, طبیب الاسنان, الطبیب البیطري والصیدلي) والمختبر
 .

ثانیا – تقوم النقابة المعنیة بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرھا في البند (اولا) م ھذه المادة قبل منح
اجازة فتح محل اممارسة . 

ثالثا – تقوم اجھزة التفتیش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنیة بمراقبة توافر الشروط في العیادات
والمختبرات والصیدلیات والمحلات المجازة قبل نفاذ ھذا القانون وبعده وبصورة دوریة لضمان صلاحیتھا

 .
رابعا – لوزیر الصحة او من یخولھ, غلق العیادة او المحل المشمول باحكام ھذا القانون عند عدم توافر

الشروط الصحیة المطلوبة.

الباب الرابع 
أحكام تنظیمیة وعقابیة 

الفصل الاول 
احكام اتنظیمیة الفر الاول التفتیش 
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مادة 90 
تقوم الجھة الصحیة المختصة شھریا وبصورة دوریة, بأخذ مسحات من غرف العملیات والادوات

الجراحیة والاثاث المستعملة فیھا والغرف الملحقة بھا للتاكد من خلوھا من الجراثیم التي قد تؤدي الى
تلوث التجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق الجھة الصحیة الصالات وملحقاتھا ویوقف العمل فیھا لاجراء

التعقیم, ولا تفتح الا بعد التاكد من سلامتھا .

مادة 91 
تلتزم ادارة المؤسسة الصحیة بما یلي: 

اولا – مسك سجل المرضى الداخلین یتضمن المعلومات الاتیة, على ان تزود الجھة الصحیة بقوائم مطابقة
لھ في نھایة كل شھر: 

أ – رقم التسلسل الشھري والسنوي للمریض مع رقم الغرفة والسریر . 
ب – اسم المریض الثلاثي وعنوانھ الكامل . 

ج – تاریخ دخولھ الى لمؤسسة الصحیة . 
د – تشخیص المرض . 

ھـ نوع المعالجة ونتیجتھا . 
و – تاریخ مغادرتھ المؤسسة او تاریخ وفاتھ مع بیان اسباب الوفاة . 

ثانیا – مسك سجل بالعملیات التي تجري في المؤسسة الصحیة یدون فیھ نوع العملیة وتاریخ اجرائھا
ونتیجتھا واسم الجراح والطبیب المساعد والمخدر وتثبیت تواقیعھم في السجل, وعلى المؤسسة الصحیة

تزوید الجھة الصحیة المختصة بقوائم شھریة تتضمن ھذه المعلومات . 
ثالثا – مسك سجل ملاحظات التغتیش . 

رابعا – أ – ینظم سجل طبي لكل مریض یرقد في المستشفى یتضمن البیانات الواردة فیالبند (اولا) من
ھذه المادة على ان یوقعھا الطبیب المعالج وتربط بھ جمیع الوثائق الطبیة الخاصة بالمریض . 

ب – لا یجوز اجراء عملیة جراحیة, الا بموافقة المریض ذاتھ, اذا كان واعیا, اواحد اقاربھ المرافقین لھ
اذا كان فاقد الوعیاو قاصرا, ویستثنى من ذلك حالة تعرض حیاة المریض الى موت او خطر حال, عند

تاخر اجرائھا, فیجوز عندئذ, اجراء العملیة الجراحیة, انقاذا لحیاة المریض, دون تحق الموافقة المذكورة .

الفرع الثاني 
الاحصاء 
مادة 92 

تقوم الجھة المختصة بالاحصاء في وزارةالصحة بما یاتي: 
اولا – الاحصاء الحیاتي ویشمل : 

أ – تسجیل الولادات للعراقیین وغیرھم 
ب – تسجیل الوفیات للعراقیین وغیرھم. 

ج – تسجیل الولادات المیتة . 
د – تسجیل حالات الزواج والطلاق 

ھـ البحوث الاحصائیة المتعلقة بالاحصاء الحیاتي والسكاني . 
ثاینا – الاحصاء الصحي ویشمل: 

أ – احائیات المرضى المراقدین في المؤسسات الصحیة . 



9/11/21, 11:20 AM قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

https://www.printfriendly.com/p/g/GwqKdZ 19/22

ب – احصائیات المرضى المراجعین للمؤسسات الصحیة مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات
للامراض كافة . 

ج – القوى البشریة العاملة في المؤسسات الصحیة وتشمل: 
1 – ذوي المھن الطبیة 

2 – ذوي المھن الصحیة 
3 – الكوادر السماعدة الاخرى . 

د – تعداد المؤسسات الصحیة بكافة اصنافھا واختصاصاتھا وتشمل عدد الاسرة وایام انشغال السریر
وعدد المرات التي اشغل في كل سنة . 

ھـ احصائیات البحوث والكشوف الصحیة . 
و – اصدار النشرات الصحیة الدوریة . 

ز – احصائیات بالعملیت الجراحیة وانواعھا ونتائجھا الاولیة . 
ثالثا – احصائیات الطب الوقائي وتشمل: 

أ – اصدار نشرات شھریة وسنویة للامراض الانتقالیة والمعدیة مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات
 .

ب – احصائیات التلقیحات 
ج – احصائیات الفحوص المختبریة 
د – احصائیات الامراض المتوطنة 

ھـ احصائیات مختلفة اخرى حسب الحاجة 
رابعا – أ – اصدار دفتر صحي یحدد شكلھ ومضمونھ وكیفیة تنظیمھ وتوزیعھ بموجب تعلیمات تصدرھا

الوزارة . 
ب – على الجھة الصحیة او القابلة المولدة تزوید كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قیامھا بتنظیم شھادة

الولادة, وفقا لاحكام قانون تسجیل الولادات والوفیات . 
ج – على الوالدین او من یقوم مقامھما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي لحین بلوغ صاحبھ سن الرشد .

مادة 93 
تقوم الجھة المختصة في الوزارة بالتنسیق مع النقابة المختصة بتسجیل ذوي المھن الصحیة ومنحھم اجازة

الممارسة وتجدیدھا سنویا وكذلك اجازة محل العمل بموجب تعلیمات تصدرھا الوزارة .

الفرع لثالث 
اللجان الطبیة 

مادة 94 
اولا – یؤلف وزیر الصحة لجانا طبیة للاغراض التالیة: 

أ – فحص المرشحین الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . 
ب – احالة الموظف او العامل على التقاعد وبیان مدى صلاحیتھ للخدمة . 

ج – تقدیر درجة العجز والعطل . 
د – المعالجة الطبیة خارج القطر . 

ھـ دراسة التقاریرالطبیة الصادرة من خارج القطر للتایید او الرفض . 
و – تقدیر الحالات الصحیة والنفسیة والعقلیة للاشخاص المحالین علیھا من جھات رسمیة . 
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ز – فحص طالبي اجازة السوق وتجدیدھا . 
ح – فحص الطلاب المتقدمین الى الكلیات والمعاھد . 

ط – ایة اغراض حسب مقتضیات الحاجة . 
ثانیا – أ – تشكل بقرار من الوزیر لجان طبیة استئنافیة للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات

اللجان المذكورة في البند (اولا) من ھذه المادة . 
ب – یجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبیة الوارد ذكرھا في البند (اولا) من ھذه المادة خلال

ثلاثین یوما من تاریخ صدور القرار . 
ج – تكون قرارات اللجان الاستئنافیة قطعیة . 

ثالثا – یحدد تشكیل اللجان الطبیة والاستئنافیة وصلاحیاتھا بتعلیمات یصدرھا الوزیر وتنشر في الجریدة
الرسمیة .

مادة 95 
لوزیر الصحة اصدار تعلمات تعین كیفیة منح الاجازات المرضیة والتقریر الطبیة الصادرة داخل القطر

من اطباء البدن واطباء الاسنان في عیاداتھم الخاصة ومن المؤسسات الصحیة غیر الحكومیة .

الفصل الثاني 
احكام عقابیة 

مادة 96 
اولا – عند مخالفة احكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ, لوزیر الصحة او من یخولھ
غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحیة لمدة لا تزید على ثلاثین یوما وفرض غرامة

فوریة لا تزید على خمسین دینارا . 
ثانیا – یمنع المشمول باحكام البند اولا من ھذه المادة من ممارستھ لمھنتھ في محلھ لحین زوال الاسباب

التي ادت الى غلقھ . 
ثالثا – لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافیة التي یؤلفھا وزیر الصحة

لھذا الغرض ویقدم الاعتراض عن طریق الجھة الصحیة التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى ھذه الاخیرة ان
ترسل الاعتراض مشفوعا باولیات القضیة خلال خمسة ایام من تاریختسجیل الاعتراض لدیھا ویكون

قرارا اللجنة نھائیا . 
رابعا – یعتبر التقریر المقدم من قبل الفرقة الصحیة التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دلیلا كافیا

للادانة ما لم یقم دلیل اخر على خلاف ذلك . 
خامسا – تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام ھذا القانون بغلق

المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحیة او باتلاف المواد الغذائیة وذلك لاسباب تتعلق بالصحة
العامة .

مادة 97 
اولا – تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافیة برئاسة معاون مدیر الوقایة الصحیة العام الفني

وعضویة اثنین من العاملین في المؤسسات الوقائیة والیئیة یختارھما وزیر الصحة . 
ثانیا – تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافیة برئاسة معاون رئیس صحة المحافظة الفني وعضویة

اثنین من المعاملین في المؤسسات الوقائیة والبیئیة یختارھما وزیر الصحة .
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مادة 98 
تمارس الجھة الصحیو صلاحیة غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحیة دون التقید باحكام قانونالعمل او
اي قانون اخر ولا یخل غلق المحل بموجب احكام ھذا القانون بالالتزامات القانونیة بحق صاحب المحل

ازاء عمالھ المنصوص علیھا في القاونین والانظمة والتعلیمات .

مادة 99 
اولا – كل من یخالف احكام ھذا القانون او االانظمة او التعلیمات او البیانات الصادرة بموجبھ یعاقب

بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على ثلاثة الاف دینار او بالحبس مدة لا تقل عن شھر واحد ولا
تزید على سنتین او بكلتا العقوبتین وعند ارتكابھ عملا یخالف احكام ھذا القانون مرة اخرى تكون العقوبة

الحبس وتلغى اجازتھ الصحیة نھائیا . 
ثانیا – تتم احالة الموظف المخالف لاحكام ھذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزیر المختص .

مادة 100 
لوزیر الصحة حق الغاء الاجازة الصحیة وغلق المحل العام ممفورا عند ثبوت وجود تلوث في البیئة یھدد

سلامة وصحة المواطنین في ذلك المحل دون التقید باحكام قانون العمل او اي قانون آخر .

الباب الخامس 
احكام ختامیة

مادة 101 
اولا – على الطبابة العدلیة تشریح الجثة المرسلة ایھا من مركز شرطة او سلطة تحقیقة لبیان سبب الوفاة

واعطاء التقریر اللازم بذلك الى الجھة الرسمیة المختصة . 
ثانیا – تسسلم جثة المتوفي الى ذویھ بعد تشریحھا ویكون تسلیمھا بدون تشریح في حالة ورود قرار من

قاضي التحقیق بعدم لوزم التشریح . 
ثالثا – اذا اشتبھ الطبیب بان اصابة المریض كانت بسبب فعل جرمي سواء ادت او لم تؤد الى وفاتھ فیجب

علیھ اخبار اقرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب وفي حالة وفاتھ احالة الجثة الى الطبابة العدلیة
لتشریحھا لبیان سبب الوفاة . 

رابعا – اذا توفي شخص محال من قبل الشرطة الى احدى المؤسسات الصحیة فعلى المؤسسة ارسال الجثة
الى الطبابة العدلیة واخبار المركز الذي احالھ الیھا بالوفاة .

خامسا – أ – اذا لم یراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلیة لاستلام الجثة خلال مدة شھرین من تاریخ
تسلم ھذه الطبابة لھا تقوم امانة العاصمة والبلدیات في المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب

یتضمن الاسم الكامل للمتوفي والجھة التحقیقیة المرسلة للجثة بدفنھا في المقابر العامة ویوسم القبر
لامكاناستخراج الجثة منھ عند الحاجة . 

ب – لا تدفن جثة المتوفي مجھول الھویة الا بعد تصویرھا واخذ بصمات اصابعھا من قبل الجھة التحقیقیة
المختصة .

مادة 102 
اولا – تلغى القوانین الاتیة: 

– قانون مكافحة البلھارزیا والقواقع الناقلة لھ رقم 38 لسنة 1952 . 
– قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 .
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– قانون مكافحة الامراض الساریة رقم 121 لسنة 1963 . 
– قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967 . 

ثانیا – یستمر العمل بالانظمة والتعلیمات والبیانات الصادرة بموجبھا الى حین تعدیلھا او الغائھا .

مادة 103 
اولا – تلغى الانظمة الاتیة: 

– نظام المخافر الصحیة للملاحة الجویة رقم 32 لسنة 1932 . 
– نظام الخافر الصحیة في میناء البصرة رقم 54 لسنة 1935 . 

– نظام المخافر الصحیة للحدود رقم 69 لسنة 1936 . 
– نظام الاستخدام في المحلات العمومیة رقم 6 لسنة 1937 . 

– نظام منع سرایة الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزیین رقم 1 لسنة 1939 . 
– نظام الحاجات الصحیة للبیوت رقم (1) لسنة 1939 . 
– نظام تشكیلات مكافحة الملاریا رقم 10 لسنة 1941 . 

– نظام ادارة مؤسسات الوقایة رقم 75 لسنة 1941 . 
– نظام المؤسسات الصحیة غیر الحكومیة رقم 68 لسنة 1956 . 

– نظام المؤسسات الصحیة الحكومیة رقم 56 لسنة 1957 . 
– نظام واجبات المجالس الصحیة في الالویة رقم 10 لسنة 1964 . 

ثانیا – یستمر العمل بالتعلیمات والبیانات الصادرة بموجبھا الى حین تعدیلھا او الغائھا .

مادة 104 
لا یعمل باي نص قانوني یتعارض مع احكام ھذا القانون في نظاق اھدافھ .

مادة 105 
یجوز اصدار انظمة وتعلیمات وبیانات لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون .

مادة 106 
ینفذ ھذا القانون بعد مرور ستین یوما على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .

صدام حسین
رئیس مجلس قیادة الثورة .


